الفصل الأول

المقدمة

1.1  برنامج المسح:

في ضوء التغيرات المتلاحقة التي يشهدها المجتمع الفلسطيني منذ بداية الانتفاضة الفلسطينية (انتفاضة الأقصى) في أواخر شهر أيلول 2000، وما نجم من تصعيد للإجراءات الإسرائيلية والمتمثل في إغلاق الحدود والمعابر وفرض الحصار الشامل على الأراضي الفلسطينية ومنع التنقل بين المحافظات، مما أدى إلى تأثيرات سلبية ومباشرة على النواحي الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الفلسطيني.  وإدراكا منا لأهمية المعطيات المعلوماتية التي يحتاجها المختصون في إعداد الخطط لتجاوز هذه التأثيرات، فقد قام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتنفيذ المسح الخامس  لإنفاق واستهلاك الأسرة، 2004 خلال الفترة 15/1/2004 و14/1/2005، على نحو شهري بهدف جمع بيانات تفصيلية حول إنفاق الأسرة من خلال طريقة المفكرة (دفتر التسجيل) جنباً إلى جنب مع معلومات حول الأفراد والأسر.  حيث قام الجهاز بتنفيذ مسح إنفاق واستهلاك الأسرة للمرة الأولى بين 1/10/1995 و30/9/1996. كما قام بتنفيذ المسح الثاني خلال الفترة 1/1-31/12/1997.  في حين قام بتنفيذ المسح للمرة الثالثة خلال الفترة 1/1-31/12/1998، وقام بتنفيذ المسح الرابع خلال الفترة 15/3/2001 و14/3/2002.  وقد أتاحت بيانات المسح فرصة نادرة للمخططين وصناع القرار من أجل الإطلاع على توزيع مستويات الإنفاق والاستهلاك الفلسطيني بشكلها المطلق وحسب بعض المؤشرات الأساسية المتعلقة بتفاصيل تركيبة المجتمع الفلسطيني.

مكننا هذا المسح من توفير سلسلة زمنية من البيانات ذات الأهمية القصوى حول التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على مستويات المعيشة في الأراضي الفلسطينية.  وسوف نلقي الأضواء من خلال نتائج هذا التقرير على أهم المؤشرات الخاصة بمتوسطات إنفاق واستهلاك الأسرة في الأراضي الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى كميات استهلاك القطاع العائلي من السلع الغذائية.

وتنبع أهمية هذا المسح في إتاحة الفرصة الكاملة من أجل القيام بالمقارنات المختلفة لقياس مدى التغير الحاصل بفعل التطورات الداخلية والخارجية. ويأتي المسح الخامس لإنفاق واستهلاك الأسرة الفلسطينية كمحاولة جادة من أجل تعميق الفهم حول محددات التغير في المجتمع الفلسطيني تمهيداً للسيطرة على هذا التغير ومحاولة التأثير الإيجابي فيه.

2.1  أهداف المسح:

تمثلت الأهداف الأساسية لمسح إنفاق واستهلاك الأسرة في توفير البيانات الأساسية اللازمة لوضع السياسات على مستويات وطنية للقطاعات المختلفة.  ويسهل هذا المسح تحديد الاحتياجات وحصر الأهداف التي تتمثل بما يلي:

· معرفة أنماط الإنفاق الاستهلاكي السائدة وأثر المتغيرات الاجتماعية عليها.

· حساب متوسط إنفاق الفرد والأسرة الشهري والسنوي على بنود السلع والخدمات ومعرفة  العوامل المؤثرة على الإنفاق مثل المستوى التعليمي والاجتماعي وغيرها.
· الحصول على بيانات حول مستويات استهلاك وإنفاق الأسرة المتعلقة بتحديد مستويات الفقر وتحليل التغيرات التي طرأت عليه.

· الحصول على بيانات حول الاستهلاك الذي لا يدفع مقابله نقدا مثل استهلاك المنتجات البيتية والمدفوعات العينية.
· حساب كميات استهلاك القطاع العائلي من السلع وخاصة السلع الغذائية.
· إتاحة الفرصة للباحثين والمهتمين باجراء تحليل غذائي.

· توفير بيانات الأوزان التي تعكس الأهمية النسبية لبنود الإنفاق الاستهلاكي والمستخدمة في إعداد الرقم القياسي لأسعار المستهلك.  

· توفير البيانات اللازمة للحسابات القومية الخاصة بالاستهلاك النهائي للقطاع العائلي.

· الحصول على بيانات حول ملكية أو حرية استخدام السلع المعمرة ووسائل توليد الدخل.

3.1  هيكلية التقرير:

يتكون التقرير من خمسة فصول رئيسية بالإضافة إلى الملخص التنفيذي وجداول البيانات.  يتضمن الفصل الأول المقدمة وبرنامج وأهداف وهيكلية المسح، ويتضمن الفصل الثاني المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في التقرير.  كما يتضمن الفصل الثالث النتائج الرئيسية للمسح. في حين يتطرق الفصل الرابع لمنهجية المسح بجوانبها المختلفة، بما يشمل: الاستمارة، قائمة السلع، دفتر التسجيل، حجم العينة، معدلات التجاوب، وآلية العمل الميداني ومعالجة البيانات.  ونختتم التقرير بالفصل الخامس الذي يتطرق إلى جودة البيانات.

الفصل الثاني

المفاهيم والمصطلحات

اعتمدت المعايير الدولية المستخلصة من توصيات الأمم المتحدة، في تفسير المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في هذا المسح، وقد صيغت بما يتناسب وأهداف المسح وظروف المجتمع الفلسطيني.

	فرد أو مجموعة أفراد، يقيمون معا في مسكن واحد خلال فترة المسح، ويشتركون معا في المأكل والمشرب وغيرهما من شؤون المعيشة بحيث تتكون منهم جميعا وحدة معيشية واحدة تنفق على احتياجاتها الاستهلاكية من السلع والخدمات، من الإيراد النقدي المتجمع لديها سواء كان مصدره فردا واحدا من أفراد الأسرة أو أكثر.

ويعتبر الخدم ومن في حكمهم ضمن أفراد الأسرة ما دامت الأسرة تكفل إقامتهم في مسكنها وتوفر لهم الغذاء والكساء.
	الأسرة الخاصة:



	
	

	هو الشخص المسؤول عن توجيه السياسة الانفاقية للأسرة من الدخل الذي يتجمع من أفرادها.  وعلى ذلك فليس من الضروري أن يكون رب الأسرة هو العائل الوحيد للأسرة وإنما هو الشخص الذي تعتبره الأسرة كذلك.  سواء كان أكبر أفرادها سنا أو غيره.
	رب الأســرة:



	
	

	1. 
النقد الذي يصرف على شراء السلع والخدمات المستخدمة لأغراض معيشية.

2. 
قيمة السلع والخدمات التي تتلقاها الأسرة من رب العمل وتخصص لاستهلاك الأسرة.

3. 
النقد الذي يتم إنفاقه على الرسوم والضرائب (غير الاستثمارية)، الزكاة، التأمينات، الهدايا، التبرعات، الفوائد على الديون والأمور غير الاستهلاكية الأخرى.

ويقتضي التنويه إلى ضرورة التمييز بين الإنفاق على الأسرة والإنفاق على مشروع الأسرة.  مثال ذلك لو كان في حيازة الأسرة سيارة تستخدمها لتنقلاتها وفي نفس الوقت تستخدمها في منشأة للأسرة، في هذه الحالة سجلت مصاريف السيارة من إصلاح ووقود على الأسرة وعلى المنشأة حسب نسبة الاستخدام. وكذلك حصول الأسرة على سلعة أو خدمة بالأجل (بالدين) خلال فترة التسجيل فقد سجلت كإنفاق للأسرة ولو تم السداد في وقت لاحق لفترة التسجيل، والعكس صحيح إذا حصلت الأسرة على سلعة أو خدمة بالأجل قبل فترة التسجيل ودفعتها خلال فترة التسجيل فلا تسجل لكونها متعلقة بفترة زمنية سابقة لفترة التسجيل.
	إنفاق الأسرة:



	
	

	1.  النقد الذي يصرف على شراء السلع والخدمات المستخدمة لأغراض معيشية.

2.  قيمة السلع والخدمات التي تتلقاها الأسرة من رب العمل وتخصص لاستهلاك الأسرة.

3.  السلع التي يتم استهلاكها أثناء فترة التسجيل من إنتاج الأسرة الذاتي.

4.  القيمة التقديرية للمسكن الملك.
	استهلاك الأسرة:

	
	

	تم تنفيذ المسح خلال الفترة 15/1/2004  وحتى 14/1/ 2005، وتبلغ فترة المسح شهراً شمسياً واحداً لكل أسرة، تبدأ من منتصف الشهر وتنتهي في منتصف الشهر الذي يليه.
	فتـرة المسـح: 




	
	

	ويقصد بها الفترة الزمنية التي نستوفي عنها بيانات إنفاق واستهلاك الأسرة.  وتبلغ فترة التسجيل شهرا واحدا فيما يتعلق بدفتر الأسرة و12 شهرا بالنسبة للزيارة الأخيرة التي يكون موضوعها حول السلع المعمرة.
	فتـرة التسجيـل:



	
	

	=    عدد الأشخاص 14 سنة فأقل + الأشخاص 65 سنة فأكثر 
      الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم (15-64) 
	معدل الإعالة:

	
	

	=     استهلاك الأسرة من الطعام 

       استهلاك الأسرة الكلي

هذا المؤشر مبني على فرضية تقول: يتحدد مستوى المعيشة (موقع الأسرة من الفقر) على نسبة استهلاك الطعام من الاستهلاك الكلي للأسرة، (قانون انجلز)، بمعنى إذا زادت حصة الطعام فإنها تكون على حساب الحصص الأخرى المخصصة للمسكن، التعليم، الصحة وغيرها من الخدمات الإجتماعية والثقافية. ومن الجدير بالذكر أن نسبة استهلاك الطعام بالدول الغنية لا تزيد عن 20%. 
	مستوى المعيشة:

	
	

	الفوائد على القروض، رسوم وغرامات ومدفوعات تحويلية (زكاة، تأمينات).
	نفقات غير استهلاكية:

	
	

	خدمات مالية وقانونية، تكاليف نشر إعلانات، خدمات تصوير مستندات، خدمات طباعة وترجمة، أدوات الكتابة والرسم للاستخدامات الشخصية، تذاكر وتكاليف سفر للخارج، مجوهرات، خواتم، أحجار كريمة، تصليح مجوهرات، ساعات وتصليح ساعات.
	سلع وخدمات أخرى غير الطعام:

	
	

	وهو الدخل الأكثر ثباتا واستمرارية للأسرة
	المصدر الرئيسي للدخل:

	
	

	عدد الأفراد المعياري لكل أسرة وذلك حسب المقياس المكافيء للبالغين (Adult Equivalence Scale) حسب العمر كما يلي:

الأفراد الذين أعمارهم 0-4 سنوات   =  0.4 فرد معياري

الأفراد الذين اعمارهم 5-14 سنة    =  0.5 فرد معياري

الأفراد الذين اعمارهم 15 سنة فأكثر =  1.0 فرد معياري
	معدل الوحدة الاستهلاكية*:

	يستخدم منحنى لورنز لغرض تمثيل التفاوت في توزيع الدخل أو الإنفاق أو متغيرات أخرى بشكل بياني. ويرسم هذا المنحنى عادة ضمن مربع طول ضلعه يمثل 100%. وبالنسبة للدخل يرسم المنحنى باعتبار أن الإحداثي الأفقي له يمثل المتجمع الصاعد للنسب المئوية لعدد الأفراد وان الإحداثي العمودي له يمثل المتجمع الصاعد للنسب المئوية للدخل. ويرسم عادة مع المنحنى المذكور ما يسمى بخط المساواة. وخط المساواة هو خط القطر الواصل بين الزاوية اسفل المربع من اليسار والزاوية أعلى المربع من اليمين. 
	منحنى لورنز:

	

	* Source: International Bank: (Deaton, The analysis of Household Surveys: A Microeconomic Approach to Development Policy 1997, page. 259)


	يستخدم لقياس التفاوت في توزيع الدخل ما بين جميع السكان فقراء وغير فقراء   وقيمة معامل جيني المعبر عنها بشكل نسبة مئوية،  تقع ما بين صفر و100% وكلما كانت قيمة هذا المعامل أعلى كلما كان توزيع الدخل اكثر تفاوتا، وهي تساوي صفرا في حالة المساواة التامة في توزيع الدخل وتساوي 100 في أقصى حالة عدم مساواة في توزيع الدخل (الاستهلاك). 
	معامل جيني:


  الفصل الثالث

النتائج الرئيسية

يعرض هذا الفصل المؤشرات الرئيسية لنتائج مسح إنفاق واستهلاك الأسرة، 2004 في الأراضي الفلسطينية والذي نفذ  خلال الفترة (15/1/2004-14/1/2005)، حيث نقوم بعرض النتائج على مستوى الأسرة وعلى مستوى الفرد.
1.3 إنفاق الأسرة الشهري
بلغ متوسط إنفاق الأسرة الشهري في الأراضي الفلسطينية في الفترة الممتدة ما بين (كانون ثاني، 2004 – كانون ثاني، 2005) 535.2 دينارا أردنيا، وبلغ المتوسط في الضفة الغربية 553.9 دينارا مقابل 498.2 دينارا أردنيا في قطاع غزة.  حيث يزيد متوسط إنفاق الأسرة الكلي الشهري في الضفة الغربية عن مثيله في قطاع غزة بنسبة 11.2%.  ولا يظهر فرق يذكر بين الضفة والقطاع في نسبة الإنفاق النقدي على مجموعات الطعام من مجموع الإنفاق الكلي، إذ بلغت 35.5% في الضفة الغربية و36.9% في قطاع غزة.

أما على مستوى نوع التجمع السكاني فقد أظهرت البيانات فروقا واضحة حسب نوع التجمع السكاني فمتوسط الإنفاق الشهري الأعلى كان في التجمعات الحضرية والأدنى في المخيمات.  فقد بلغ متوسط إنفاق الأسرة الشهري في المخيمات  489.5 دينارا وفي الريف 502.5 دينارا مقابل 567.9 دينارا في التجمعات الحضرية.  وتتماثل نسبة الإنفاق على الطعام من مجموع الإنفاق الكلي بين الريف والمخيمات، وهي نسبة ترتفع عن مثيلتها في الحضر.  حيث بلغت نسبة الإنفاق على الطعام في الحضر 34.7%، بينما بلغت 37.2% و38.1% في الريف والمخيمات على التوالي.

كما أظهرت نتائج المسح أن متوسط إنفاق الأسرة الشهري على المسكن في الأراضي الفلسطينية (53) ديناراً، (69) ديناراً على وسائل النقل والاتصالات، (35) ديناراً على الكساء، (32) دينارا على التجهيزات المنزلية، (29) ديناراً على الرعاية الطبية، (31) ديناراً على التعليم والثقافة، (57) ديناراً على سلع أخرى " زكاة، هدايا، ضرائب، وغيرها"، (13) ديناراً على العناية الشخصية ومستلزماتها، (23) ديناراً على التبغ والسجائر.

2.3 إستهلاك الأسرة الشهري
أشارت نتائج المسح أن متوسط استهلاك الأسرة الشهري في الأراضي الفلسطينية في الفترة الممتدة ما بين (كانون ثاني، 2004 – كانون ثاني، 2005) 601 دينارا أردنيا، وبلغ المتوسط في الضفة الغربية 631 دينارا مقابل 540 دينارا في قطاع غزة.  حيث يزيد متوسط استهلاك الأسرة الشهري في الضفة الغربية عن مثيله في قطاع غزة بنسبة 16.9%.  وأظهرت النتائج وجود فرق بين الضفة والقطاع في نسبة استهلاك الأسرة على مجموعات الطعام من مجموع الإستهلاك الكلي، إذ بلغت 32.8% في الضفة الغربية و34.8% في قطاع غزة.

كما أظهرت النتائج وجود فرق واضح حسب نوع التجمع السكاني فقد بلغ متوسط الاستهلاك الشهري في التجمعات الحضرية 629.3 دينارا بينما بلغ 582.3 دينارا و540.5 دينارا في الريف والمخيمات على التوالي.  وأظهرت النتائج أيضا أن نسبة الاستهلاك على الطعام من مجموع الاستهلاك الكلي بلغت 32.3% في التجمعات الحضرية، بينما بلغت 34.9% و34.8% في كل من الريف والمخيمات على التوالي. 

وأشارت النتائج أن متوسط استهلاك الأسرة الشهري من مجموعات الطعام في الأراضي الفلسطينية (32) ديناراً على الخبز والحبوب، (48) ديناراً على اللحوم والدواجن، (4) دنانير على الأسماك ومنتجات البحر، (17) ديناراً على الألبان ومنتجات الألبان والبيض، (7) دنانير على الزيوت والدهون، (17) ديناراً على الفواكه والمكسرات، (27) ديناراً على الخضراوات والبقوليات والدرنيات، (11) ديناراً على السكر والمنتجات السكرية، (9) دنانير مشروبات غازية وعصائر، (10) دنانيرً أطعمة أخرى، (11) دينارا وجبات جاهزة من المطعم و(8) دنانير على مجموعات الطعام المنتجة ذاتيا.
كما بلغ متوسط استهلاك الأسرة الشهري في الأراضي الفلسطينية (146) ديناراً على المسكن، (69) ديناراً على وسائل النقل والاتصالات، (35) ديناراً على الكساء، (32) ديناراً على التجهيزات المنزلية، (29) ديناراً  على الرعاية الطبية،  (31) ديناراً على التعليم والثقافة، (13) ديناراً على العناية الشخصية، (23) ديناراً على التبغ والسجائر و(22) ديناراً على السلع الأخرى.

3.3 إنفاق الفرد الشهري

أظهرت نتائج المسح وجود فرق واضح في متوسط إنفاق الفرد الشهري في قطاع غزة والضفة الغربية حيث بلغ   67.8 دينارا في قطاع غزة مقابل 88.1 دينارا في الضفة الغربية، حيث يزيد متوسط إنفاق الفرد الشهري في الضفة الغربية عن مثيله في قطاع غزة بنسبة 30.0%.
كما أظهرت النتائج وجود فرق واضح حسب نوع التجمع السكاني فقد بلغ متوسط إنفاق الفرد الشهري في التجمعات الحضرية 85.1 دينارا مقابل 78.0 دينارا و70.8 دينارا في الريف والمخيمات على التوالي.

وقد بلغ متوسط إنفاق الفرد الشهري في الأراضي الفلسطينية على المسكن (8) دنانير، (10) دنانير على وسائل النقل والاتصالات، (5) دنانير على الكساء، (5) دنانير على التجهيزات المنزلية، (4) دنانير على الرعاية الطبية، (5) دنانير على التعليم والثقافة، (8) دنانير على سلع أخرى " زكاة، هدايا، ضرائب، وغيرها"، (2) ديناراً على العناية الشخصية ومستلزماتها، (4) دنانير على التبغ والسجائر.
4.3 إستهلاك الفرد الشهري

بلغ متوسط إستهلاك الفرد الشهري في الأراضي الفلسطينية 90.4 دينارا، وبلغ المتوسط في الضفة الغربية 100.4 دينارا مقابل 73.5 دينارا في قطاع غزة، حيث يزيد متوسط استهلاك الفرد الشهري في الضفة الغربية عن مثيله في قطاع غزة بنسبة 36.6%.

بينما أظهرت النتائج وجود فرق حسب نوع التجمع السكاني فقد بلغ متوسط إستهلاك الفرد الشهري في التجمعات الحضرية 94.3 دينارا مقابل 90.4 دينارا و78.2 دينارا في الريف والمخيمات على التوالي.

كما أظهرت النتائج أن متوسط استهلاك الفرد الشهري من مجموعات الطعام في الأراضي الفلسطينية (5) دنانير على الخبز والحبوب، (7) دنانير على اللحوم والدواجن، دينارا واحداً على الأسماك ومنتجات البحر، (3) دنانير على الألبان ومنتجات الألبان والبيض، ديناراً واحداً على الزيوت والدهون، (3) دنانير على الفواكه والمكسرات، (4) دنانير على الخضراوات والبقوليات والدرنيات، (2) ديناراً على السكر والمنتجات السكرية، (2) دينارا أطعمة أخرى، (2) ديناراً على وجبات جاهزة من المطعم وديناراً واحداً على مجموعات الطعام المنتجة ذاتيا.

وقد بلغ متوسط استهلاك الفرد الشهري على المسكن في الأراضي الفلسطينية (22) ديناراً، (10) دنانير على وسائل النقل والاتصالات، (5) دنانير على الكساء، (5) دنانير على التجهيزات المنزلية، (4) دنانير على الرعاية الطبية، (5) دنانير على التعليم والثقافة، (2) ديناراً على العناية الشخصية، (4) دنانير على التبغ والسجائر و(3) دنانير على السلع الأخرى.

الفصل الرابع

المنهجية

1.4  مقدمة:

تستند خطة هذا المسح بشكل أساسي إلى توصيات الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية الخاصة بمسوح ميزانية الأسرة.  وتتماشى هذه التوصيات مع مفاهيم نظام الحسابات القومية (SNA-93)، كما هو الحال في غالبية مسوح ميزانية الأسرة في معظم دول العالم.

وتتلخص منهجية المسح بما يلي:

 استخدام عينة طبقية عنقودية من مرحلتين لتمثيل المجتمع الفلسطيني، وتتكون من 12 عينة جزئية ممثلة، واحدة في كل شهر.
· مدة المسح 12 شهرا.  حيث يتم عند تصميم مسح إنفاق واستهلاك الأسرة الاعتبار الدقيق للآثار الناجمة عن الموسم والمناخ والإجازات، فأنماط إنفاق واستهلاك الأسرة تختلف باختلاف المواسم إلى حد كبير مثل الإنفاق على الفواكه والخضروات والملابس.
· تزويد الأسرة بدفتر تسجيل (المفكرة) حيث تم جمع البيانات بشكل أساسي من خلال قيام الأسرة بتسجيل الإنفاق والاستهلاك، وقيام الباحثة المنتدبة من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بزيارات متكررة للأسرة خلال فترة التسجيل تتراوح بين 8 – 10 زيارات خلال الشهر وذلك بهدف الحصول على بيانات أكثر مصداقية.
 كانت فترة التسجيل شهرا واحدا لكل أسرة. حيث مشاركة كل أسرة لفترة أطول تعطي تغيرا أقل في نمط إنفاق واستهلاك الأسرة.  ومن سلبيات الفترات الطويلة أن نسبة عدم التجاوب فيها مرتفعة، حيث أن الأسرة قد تمل وتنسى أن تقوم بتسجيل بعض النفقات.  وتتمثل توصيات الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية في أن تكون فترة التسجيل أسبوعين أو أربعة أسابيع.  وقد رأينا من المناسب أن تكون أربعة أسابيع لتغطية شراء السلع والخدمات التي يتكرر شراؤها مرة واحدة في الشهر. 
· تم استخدام فترات إسناد زمنية مختلفة بالنسبة لبنود إنفاق واستهلاك الأسرة، فترة الإسناد الزمني لمصروفات الأسرة اليومية مثل الطعام والنقل والمواصلات شهر واحد، بينما فترة الإسناد الزمني لإنفاق الأسرة على السلع المعمرة وأقساط التعليم تبلغ 12 شهرا باستثناء وسائل النقل الشخصية حيث تمتد فترة الإسناد الزمني على مدى ثلاث سنوات سابقة، وكذلك بالنسبة لبيانات الدخل حيث تم استخدام فترة اسناد زمني لشهر واحد ولسنة واحدة لاستيفاء بيانات الدخل.
2.4  الاستمارة:

تتكون استمارة مسح إنفاق واستهلاك الأسرة من قسمين رئيسين:

أولا: استمارة المسح:

ويتم استيفاء جزء من بياناتها أثناء الزيارة الأولى في بداية الشهر والجزء الآخر في نهاية الشهر، وتتضمن ما يلي:
· صفحة الغلاف: والتي تحتوي على البيانات التعريفية للأسرة، تاريخ الزيارة، بيانات عن فريق العمل الميداني والمكتبي، عدد أفراد الأسرة حسب النوع.

· كشف أفراد الأسرة: والذي يحتوي على البيانات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية لأفراد الأسرة المختارة.

· كشف السلع المعمرة ووسائل توليد الدخل: ويتضمن مجموعة من السلع الرئيسية مثل غسالة، ثلاجة، تلفزيون،  وكذلك وسائل توليد الدخل مثل ملكية الأسرة للحيوانات والأرض الزراعية.

· خصائص المسكن: ويتضمن بيانات عن نوع المسكن، عدد الغرف، حيازة المسكن، القيمة الإيجارية للمسكن، اتصال المسكن بالخدمات من كهرباء وماء وصرف صحي.  المصدر الرئيسي لوقود الطبخ والتدفئة.  بعد المسكن عن المواصلات ومراكز التعليم والصحة.

· الدخل الشهري والسنوي: يتم جمع بيانات عن دخل الأسرة من المصادر المختلفة على مستوى أفراد الأسرة في نهاية فترة التسجيل.

ثانياً: قائمة السلع:

صنفت قائمة السلع أو ما يسمى بسلة المستهلك بناء على توصيات الأمم المتحدة لنظام الحسابات القومية تحت مسمى تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض وتتكون قائمة السلع من 50 مجموعة للإنفاق والاستهلاك، تم إعطاؤها أرقاماً متسلسلة حسب أهميتها للأسرة ابتداء بمجموعات السلع الغذائية، ومجموعات الملابس، المسكن، العلاج، النقل والاتصالات وانتهاء بمجموعات السلع المعمرة.  كل مجموعة تحتوي على عدد من السلع الهامة المكونة لها.  وقد بلغ عدد السلع لكافة المجموعات 667 سلعة وخدمة.  تشمل المجموعات من (1-21) جميع السلع الخاصة بالطعام والشراب والدخان.  تشمل المجموعة 22 جميع السلع التي يتم استهلاكها من الإنتاج البيتي. المجموعات من (23-45) احتوت جميع السلع عدا الطعام والشراب والدخان. بينما المجموعات (50-55) فقد احتوت جميع السلع المعمرة.  وقد تم الحصول على بياناتها بإسناد زمني مختلف بحيث تكون ممثلة للإنفاق عليها لمدة عام كامل، ما عدا مجموعة السيارات فقد تم استيفاء بيانات عنها لثلاث سنوات سابقة.
3.4  دفتر التسجيل:

يحتوي دفتر التسجيل على تعليمات وأمثلة على كيفية التسجيل.  تم تقسيم صفحات الدفتر إلى عدة أعمدة وهي:

- 
نقدي: إن كانت السلعة نقداً، وعيني: إن كانت السلعة من الإنتاج الذاتي.

- 
اسم السلعة أو الخدمة.


- وحدة القياس (كيلو غرام، لتر، عدد).

- 
الكمية.



- القيمة.

تم طباعة صفحات دفتر التسجيل بألوان مختلفة لكافة أسابيع الشهر، ويوجد في أسفل كل صفحة شعار يحث الأسرة على المشاركة.  وفيما يلي مجموعة من القواعد التي توضح ماهية الأمور الواجب تسجيلها:

- 
الإنفاق النقدي عند الشراء.


- المشتريات بالدين عند الشراء.

- 
الهدايا المقدمة نقدا، عند تقديمها.


- الفوائد عند الدفع.

- 
الأغذية والسلع المنتجة ذاتيا عند استهلاكها.
 
- أغذية وبضائع من مشروع تجاري عندما يتم استهلاكها.

- 
البضائع الواردة كأجر أو أجر جزئي من رب العمل عند تلقيها.

4.4 العينة والإطار

1.4.4  مجتمع الهدف:

يتكون مجتمع الهدف لمسح إنفاق وإستهلاك الأسرة  2004  من جميع الأسر الفلسطينية المقيمة بصفة اعتيادية في الأراضي الفلسطينية.
2.4.4  إطار المعاينة :

يتكون إطار المعاينة من عينة شاملة تم اختيارها من تعداد السكان والمساكن والمنشآت، 1997 وتتألف العينة الشاملة من مناطق جغرافية متقاربة الحجم (متوسط عدد الأسر150 أسرة)، وهي عبارة عن مناطق العد المستخدمة في التعداد، 
وقد تم استخدام هذه المناطق كوحدات معاينة أولية (PSUs) في المرحلة الأولى من عملية اختيار العينة.  وتم تحديث مناطق العد للعينة الشاملة في نهاية عام 2003.

3.4.4  حجم العينة:

بلغ حجم عينة مسح إنفاق وإستهلاك الأسرة 2004  حوالي 3,781 أسرة موزعة بواقع 533,2 في الضفة الغربية      و 248,1 في قطاع غزة.

4.4.4  نوع العينة:

 العينة هي عينة  طبقية عنقودية عشوائية منتظمة ذات مرحلتين:

المرحلة الأولى: هي اختيار عينة طبقية عشوائية مكونة من ( 299) منطقة عد.

المرحلة الثانية: هي اختيار عينة عشوائية منتظمة من الأسر من مناطق العد المختارة بحيث تم اختيار 12 أسرة  من كل منطقة عد في الضفة الغربية وقطاع غزة، أما في القدس داخل الحواجز فقد تم اختيار عينة ميدانية من 18 أسرة من كل منطقة عد تم اختيارها في المرحلة الأولى.

5.4.4  طبقات العينة:

تم تقسيم المجتمع الى طبقات كما يلي:

1. حسب المحافظة.

2. حسب نوع التجمع السكاني (حضر ، ريف، مخيم).

5.4 معدلات التجاوب:

تم اختيار (3,781 ) أسرة ممثلة للضفة الغربية وقطاع غزة، وبلغ عدد الأسر التي تم استيفاء بياناتها (3,098) أسرة، منها (2,060) أسرة في الضفة الغربية، و(1,038) أسرة في قطاع غزة.  وقد جرى تعديل الأوزان على مستوى طبقات التصميم لتعديل تأثير نسـب حالات الرفض وعدم التجاوب، وبلغت نسبة التجاوب في الأراضـي الفلسطينية 82.0%

6.4 العمليات الميدانية:

تكون فريق العمل الميداني من 4 فرق ميدانية، 3 فرق في الضفة الغربية وفريق في قطاع غزة.  كل فريق تكون من مشرف و7-9 باحثات.  تم توزيع الفرق حسب مكان سكناهم.  تلقى فريق العمل الميداني دورة تدريب شملت على محاضرات صفية بالإضافة إلى تدريب عملي في الميدان. 

7.4 معالجة البيانات:

تمت حوسبة ومعالجة البيانات باستخدام حزمتي ACCESS، وSPSS.  وقد جرى تنظيم عملية إدخال البيانات في 6 ملفات والتي تمثل الأجزاء الرئيسية للاستمارة، وقد روعي عند تصميم برنامج الإدخال المستخدم وضع علاقات لبيانات الاستمارة وذلك للسيطرة على البيانات واكتشاف الأخطاء.

الفصل الخامس
جودة البيانـات
يشمل مفهوم جودة البيانات جوانب متعددة، بدءاً بالتخطيط الأولي للمسح وانتهاء بكيفية النشر وفهم البيانات والاستفادة منها.  وهناك ثلاثة مكونات أو عناصر للجودة الإحصائية:  الملاءمة، ومدى التوفر في البيانات والموثوقية والمصداقية.  أما الملاءمة فإنها تشتمل على السكان والمتغيرات الديمغرافية وفترة الإسناد في المسح، والمقاييس الإحصائية، ومستوى التفصيل في البيانات وإتاحة المجال لإمكانية المقارنة مع مصادر أخرى للبيانات.
البيانات الديمغرافية حول السكان بما في ذلك نسبة الجنس حسب الفئات العمرية تفيد بجودة البيانات واتساقها، كما ان مختلف الفحوص الخارجية والداخلية أفادت بأن البيانات ذات جودة عالية.

أما العنصر الثاني من عناصر الجودة فإنه يتمثل في مدى توفر البيانات، وفي هذا السياق يشار إلى أن هذا التقرير يمثل إحدى اللبنات في تقارير مستويات المعيشة في الأراضي الفلسطينية والسمات الأساسية لإنفاق واستهلاك الأسرة حيث يتيح المجال لإجراء المقارنات واحتساب التغيرات التي تطرأ على المؤشرات الأساسية المتعلقة بإنفاق واستهلاك الأسرة الشهري.

يعرض هذا الفصل العنصر الثالث من عناصر الجودة وهو المصداقية أو موثوقية البيانات.  يشمل هذا العنصر تصميم العينة وأدوات القياس ومعالجة البيانات بالإضافة إلى الإطار المعتمد في القياس وعدم التجاوب والشمول.  لقد تم توثيق منهجية العمل في المسح بصورة تفصيلية في المواضيع المتعلقة بتصميم الأدوات الخاصة بالمسح وتصميم العينة وإجراءات القياس. ( أنظر الفصل الرابع).
أشارت النتائج إلى أن البيانات والتقديرات ذات مصداقية عالية من ناحية إحصائية (صغر حجم الخطأ النسبي) على صعيد المجاميع الأساسية الإجمالية والمتعلقة بمتوسط إنفاق واستهلاك الأسرة الشهري.
أما بخصوص الأخطاء غير الإحصائية فهي ناتجة من خصوصية هذا المسح واعتبار عدد كبير من الأسر انه تدخل في أدق تفاصيل الحياة الشخصية لهذه الأسر، ومن أمثلة الأخطاء غير الإحصائية وذلك بناء على الملاحظات المشتقة من تقارير فريق العمل الميداني والتي يمكن تلخيصها بما يلي:

- عدم التمكن من الوصول إلى بعض أسر العينة أثناء الإغلاقات العسكرية.
- ظهور مناطق عد دمرها الاحتلال الإسرائيلي مما اضطرنا الى استبدالها. 
- اعتقاد بعض الأسر أن المسح مرتبط بالمساعدات الاجتماعية أو الضرائب. 

- تركيز بعض الأسر على المصاريف الكبيرة وإهمال المصاريف الصغيرة لعدم أهميتها في نظرهم.
- الحرج من تسجيل بعض السلع مثل المشروبات الكحولية.

- بعض الأسر كانت ترى أن المشاركة بالمسح يعتبر كشف لأسرارها وخاصة الأسر غير القادرة على الصرف على بعض البنود.
- تخوف الأسر في منطقة القدس من إجراءات إسرائيلية مضادة تحرمهم من بعض امتيازات السكن في منطقة القدس، على سبيل المثال مخصصات التأمين الوطني، لذلك كانت حالات الرفض مرتفعة (31.1%) في مناطق القدس. 
وقد تم تقليص أثر هذه الأخطاء على جودة البيانات بفضل الكفاءة العالية والأداء المتميز لفريق العمل الميداني الذي تم اختياره وتدريبه بعناية فائقة.  ولقد حرصت إدارة المسح على وضع آلية للعمل الميداني، من أجل الحصول على بيانات دقيقة، ومن أبرزها:

- وضع برنامج زيارات للأسر خلال شهر التسجيل، وتحديد أهداف هذه الزيارات والبيانات التي يتم جمعها في كل زيارة.

- وضع مجموعة من قواعد المراجعة الميدانية ومعالجتها ميدانياً، وقبل الانتهاء من العمل الميداني لسهولة الرجوع إلى الأسرة خلال شهر التسجيل.

- قيام الباحثة بوضع الملاحظات لتبرير أي إنفاق أو استهلاك غير منطقي لا يتناسب مع وضع الأسرة.

- تأجيل السؤال عن دخل الأسرة لأسئلة الزيارة الأخيرة في نهاية الشهر لضمان عدم تأثير السؤال على البيانات الأخرى.

- أما فيما يتعلق بفحوص معالجة البيانات فقد تم وضع علاقات لكشف الأخطاء آلياً، كما تم وضع آلية لتنقية البيانات ومراجعة الاستمارات بعد الإدخال.
- توزيع شهادات تقدير على الأسر المتجاوبة لتشجيعها على إعطاء البيانات المطلوبة بالدقة المطلوبة.
كذلك فقد صاحب مجريات المسح أخطاء عدم الاستجابة بسبب عدم وجود الأسرة في الوحدة السكنية خلال  زيارات  الباحث الميداني، أو رفض الأسرة التعاون في إعطاء بيانات.  لقد بلغت نسبة عدم الاستجابة الإجمالية 18.1% وتعتبر هذه النسبة قليلة نسبيا إذا ما قورنت بمسوح إنفاق واستهلاك الأسرة التي تجرى في الدول الأخرى، كذلك بلغت نسبة حالات الرفض حوالي 10.3% فقط، وبلغت نسبة غير المكتمل (يشمل حالات السفر، لا أحد في البيت، وحدة غير موجودة، وحدة غير مأهولة، لم يتوفر معلومات، أخرى) 7.8%.  من ناحية أخرى من الصعوبة بمكان تحديد مقدار التحيز الناتج عن هذه النسبة. 
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